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	نظرا لطول الموضوع وتشعبه فسوف لن نتطرق إلى التفاصيل، وسنكتفي في هذه الورقة بإثارة بعض النقاط الرئيسية المتعلقة بالموضع على أن يتم إثراؤها من خلال النقاش.


	النقطة الأولى التي نود طرحها هي المعلومة الرائجة على المستوى الدولي بأن اللاجئين الفلسطينيين هم فقط المجموعة التي تعيش في المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، وهذا يتنافى مع الحقيقة، حيث أن كافة اللاجئين في العالم يضمون قسما واسعا جدا من اللاجئين داخل وطنهم. وحينما يتم الحديث عن اللاجئين فإنه يتم تجاهل ونسيان هذه الشريحة من قبل كافة المتحدثين والمتعرضين لهذا الموضوع. يضم هذا القسم من اللاجئين الفلسطينيين داخل وطنهم أصنافا واسعة ابتداء من أهالي بيت نبالا المدمرة وكافة اللاجئين الفلسطينيين أبناء القرى المهدمة سنة 1948، وكذلك الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل، حيث يصل عددهم إلى 220 ألف فلسطيني وتمثلهم لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل. أما في الضفة وغزة فيمثل هؤلاء المهجرون داخل وطنهم كافة أهالي القرى المدمرة والمقيمين في المخيمات الفلسطينية في الضفة وغزة، ومنهم من هجر ضمن المدينة نفسها كالبعض من أهالي القدس الذين طردوا من البلدة القديمة ليعيشوا في مخيم شعفاط عام 1967م.


	وبالرغم من أن كل الذين أصبحوا مهجرين قد أصبحوا على هذا الحال نتيجة هدم بيوتهم أو مصادرة أراضيهم من الاحتلال أو لأية أسباب أخرى، فإنه عادة ما يتم شطبهم من تعداد اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات. 


	وهناك صنف آخر من اللاجئين لا يتم إعارة الانتباه لهم بأي شكل من الأشكال وهم اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطق عمليات وكالة الغوث الأربعة وهي: الضفة-غزة والأردن وسوريا ولبنان. حيث يتم التعامل مع من لا يقيمون ضمن هذه المناطق الأربعة على أنهم ليسوا لاجئين سواء من خلال المفهوم الدولي أو من منظور وكالة الغوث الدولية.


	ويثير هذا الموضوع تساؤلا هاما: ماذا بالنسبة لوضع اللاجئين في مصر وليبيا والعراق والخليج وأوروبا والولايات المتحدة؟ هؤلاء اللاجئين المشتتين في كافة أرجاء الأرض لا يجدون من يعير الانتباه لهم كونهم لا يقيمون ضمن مناطق عمليات الوكالة أو لم يحافظوا على بطاقة إعاشة وكالة الغوث بعد مغادرة مناطق الوكالة الدولية وبالتالي سقط عنهم التعريف كلاجئين. نتيجة ذلك أصبح مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني خارج عداد اللاجئين.


	شريحة ثالثة تخلت وكالة الغوث عن معوناتها وخدماتها لها وهي القسم الذي يترك المخيمات ويعيش خارجها نتيجة لتحسن أوضاعهم المعيشية، وبالنسبة للضفة والقطاع لم يعد يسكن مخيماتها أكثر من 52.5% من أصل اللاجئين في المنطقتين، أما في الأردن فإن عدد اللاجئين في المخيمات لا يتجاوز ربع عددهم الأصلي حسب إحصاءات وكالة الغوث. كل هؤلاء اللاجئين الذين غادروا مخيماتهم يخضعون لمنطق دولي سائد في ممارسة الدول الكبرى يقول بأن هذه المجموعة يجب أن تخضع لمنطق الدمج والتوطين ضمن واقعها الجديد، بينما تنطبق معادلة العودة على اللاجئين المقيمين في المخيمات فقط، وهذه مشكلة جوهرية في أن الموقف الدولي يهدف إلى تقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين، وحصرهم ضمن أولئك الذين يعيشون داخل المخيمات فقط وفي مناطق عمليات وكالة الغوث، وبين حقيقة الحال في أن اللاجئين الفلسطينيين هم كل من أجبروا على ترك وطنهم رغم إرادتهم، وتعارض هذا الموقف الدولي السائد في ممارسة الدول الكبرى مع المنطق الإنساني الذي تؤكد عليه الوثائق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي والحقوق المدنية والسياسية التي تنص بوضوح على أن للإنسان الحق الكامل في مغادرة بلده والعودة إليه متى شاء. وبالتالي فإن هذا الحق مضمون لكافة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم وفق الوثائق الدولية المذكورة.


	من جهة أخرى وبغض النظر عن الوثائق الدولية فلا زال اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم بمن فيهم من أصبحوا خارج المخيمات يصرون إصرارا كبيرا على العودة إلى وطنهم، فقد أجريت العديد من استطلاعات الرأي حول هذا الموضوع بعد توقيع الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية وفي هذا الإطار أتطرق إلى استطلاعين للرأي حول هذا الموضوع:


الاستطلاع الأول: أعده الباحث الفلسطيني الدكتور حسين شعبان حيث استجوب 600 شخصا في مخيمات لبنان، وبينت نتائج الاستطلاع أن 82% من المستجوبين أكدوا على رغبتهم في العودة للعيش في فلسطين.


الاستطلاع الثاني: أجرته الباحثة الفلسطينية بسمة قضماني درويش الفلسطينية المقيمة في فرنسا حيث تناولت فيه 460 فلسطينيا من لبنان والأردن، وكانت النتيجة أن 90% منهم يرغبون في العودة إلى وطنهم فلسطين.


 	ولعل في الاستطلاعين رغم سوداوية الظروف السياسية إثباتا بأن الفلسطينيين يصرون على حقوقهم السياسية وحقهم في العودة إلى وطنهم.


	إن النقطة الثانية الأساسية من هذه الورقة تتناول أساليب التصفية التي تعرضت لها قضية اللاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، وتتم هذه التصفية من خلال العناوين الرئيسية التالية:


أولا: العمل على إنهاء هوية المخيم وهوية اللاجئ سواء بسواء في المخيمات، ويتم ذلك بطرق مختلفة منها دمج اللاجئ في الواقع المحيط أو السعي للتهجير المستمر للاجئ تحت ضغط الظروف المعيشية أو بالتجنيس كما في الأردن وأوروبا وأمريكا وإسرائيل، كما يتم منع البناء في المخيمات، ومنع توسيعها، وتشديد قسوة الظروف المعيشية داخلها كوسائل لدفع اللاجئين إلى الخروج من المخيمات.


ثانيا: كذلك العمل على إنهاء الوكالة الذي تكثف مؤخرا بهدف إلغاء الإشراف والاعتراف الدوليين تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.


ثالثا: حصر عمل الوكالة ضمن مناطق أربعة واستثناء من هم خارج هذه المناطق من تعريف اللاجئ (مثلا مشكلة فلسطينيي ليبيا تم التعامل معها إنسانيا عندما طردوا إلى الحدود المصرية ولم يعاملوا كلاجئين يحق لهم العودة إلى وطنهم).


رابعا: التهجير الدائم، ونذكر هنا ما يتعرض له الفلسطينيون من عملية تهجير دائمة كما حدث مع فلسطينيي ليبيا والكويت.


خامسا: حرمان الفلسطيني من حقوقه المدنية كما في لبنان حيث الحرمان الكامل للفلسطيني من الحقوق المدنية والسياسية.


سادسا: تبديد هوية اللاجئ الفلسطيني كما يحدث في لبنان وإسرائيل.


سابعا: فرض الجنسية على اللاجئين كما يحدث في الأردن.


	النقطة الثالثة في هذه الورقة تتناول بعض الأوضاع المحددة التي يعيش فيها بعض اللاجئين الفلسطينيين كما في الأردن، حيث نصت الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية في المادة الثانية بأن الفرقاء سيتعاونون في مضمار توطين اللاجئين الفلسطينيين، ويقول كاتب أمريكي في دراسة أعدها لمؤسسة مقربة من وزارة الدفاع الأمريكية بأن الأردن يقبل إعادة نصف مليون فلسطيني ويتم توطين الباقي، ويقدر عددهم بحوالي 2 مليون فلسطيني، أما من سيعادون إلى فلسطين فهم 100 ألف فلسطيني من الغزاويين المقيمين في الأردن في حالات لم شمل، مضافا لذلك المبعدين وبعض النازحين. وعليه فإن الأردن يسمسر في قضية التوطين وقضية التعويضات، وبصدد التعويضات فإن هناك موقفان أحدهما يقول بالتعويض على الأفراد والآخر يقول بالتعويض على الدول، وفي هذا الصدد فالأردن مثلا يطلب تعويضا عن استضافة اللاجئين لخمسين سنة، وقد ظهرت أصوات أردنية تنادي بشعار العودة السياسية الذي طرحه عبد الهادي المجالي زعيم حزب العهد الأردني، وترجمة هذا الشعار من وجهة نظرهم يكون من خلال اعتبار اللاجئين مقيمين في الأردن وليسوا مواطنين أردنيين وبذلك يتم سحب جنسياتهم الأردنية، واعتبارهم عائدين سياسيا وإن لم يكن واقعيا إلى فلسطين.


	إن الفلسطينيين في لبنان محرومون من الحقوق المدنية -العمل- التعليم- الكلام ....الخ. وقد يقال أن الوضع أفضل في دول الغرب وفي الحقيقة أن الكثيرين من الفلسطينيين محرومون من كافة الحقوق في الغرب ويكدحون في مجالات العمل السوداء هناك.


	إن المخيمات في الضفة وغزة بعد أوسلو تعاني من الاكتظاظ باستثناء مخيمي عقبة جبر وعين السلطان.


	ويمكن التطرق للتطورات التالية التي حدثت على قضية اللاجئين التي أوجزها بالتالي:


تم زيادة حالات جمع الشمل من 2000 إلى 6000.


تم طرح نظري لمشكلة الهويات من خلال لجنة لم تلتئم حتى الآن.


هناك قيود إضافية على لاجئي سوريا ولبنان وعمليات طرد للاجئي ليبيا والكويت.


عاد بضعة عشرات آلاف من اللاجئين إلى الضفة والقطاع ضمن طواقم السلطة الوطنية الفلسطينية.


هناك تراجع في الموقف الأمريكي من قرار 194 حيث تحولت أمريكا إلى الامتناع عن التصويت اعتبارا من 1993 بعد أن كانت تصوت معه، وتحولت إسرائيل إلى التصويت ضد القرار بعد أن كانت تمتنع عن التصويت قبل عام 1993 م.


وبدرجة معينة حل لم الشمل محل حق العودة. 


هناك تزايد في الهجرة من لبنان إلى أمريكا وأوروبا في بحث عن الحل الفردي نتيجة للإحباط بعد العملية السياسية.


ليس هناك سقف لعودة نازحي 1967 وهو ما ضمنه كامب ديفيد سابقا.


	وكذلك فقد اتسعت الأطروحات لتصفية وكالة الغوث الدولية، واتسعت أطروحات التوطين بشكل كبير.


	هذا ما جرى من تطورات، ورغما عنها فإن نظرة إلى واقع اللاجئين اليوم يبين مع ذلك أن التوطين لم يتم، وأن الوكالة باقية، وأن المطالبة بالعودة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين تتسع، وهناك ازدياد وتنام لوعي اللاجئين بالدفاع عن حقوقهم، فانتظموا في لجان الدفاع عن تلك الحقوق في الوطن والشتات، حيث هناك لجان في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفي كافة أنحاء العالم، وهذا الانتظام هو القوة الرئيسية التي ستحافظ على القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين وتمنع تبديد هذا الحق.





